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حكومة ديمقراطية دستورية شرعية بفلسطين

· عبد الهادي بوطالب-
جعلت واشنطن من إحداث منصب رئيس الوزراء لحكومة  فـلسطين شرطا محوريا لطرح"خريطة الطريق إلى السلام" على مائدة المفاوضات المنتظرة بين فلسطين وإسرائيل. واستجابت بذلك لطلب مُلحّ من شارون الذي لا يتستَّـر بسعيه المجنون إلى "الانتصار" على الرئيس عرفات بتنحيته عن قيادة السلطة الفلسطينية. ولشارون حساب طويل مع عرفات منذ انتصار الأخير عليه في مجازر صبرا وشتيلا التي انسحب منها شارون يجر أذيال الهزيمة  وكسر فيها الصمود الفلسطيني  شوكة العنف الإسرائيلي.

ومنذ هذه الواقعة التي خلقت عند "شارون" عقدة  نقص، ظل يخطط لتصفية حسابه مع عرفات. وطال عليه الأمد وقسا قلبه الحقود عليه بما جعله يعاني من هذه العقدة المضنية التي يمكن تسميتها "مرض شارون بهاجس عرفات" المضني والمؤرِّق، والذي أصبح  بطول الانتظار مرضا مُزمنا عُضالا.

وفي سعي إلى الشفاء من هذه العقدة كلف شارون شعبه  البائس أداء فاتورة تصفية هذا الحساب عندما جاء رد فعل الانتفاضة الفلسطينية على جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني مكبِّدا خسائر بشرية لشعب إسرائيل، ومُقـلِـقا لأمنها وسلامتها، ومُنزلا بمستوطناتها (بل مستعمراتها) إصابات قاتلة تشكك في مصداقية الوجود الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية التي تقول عنها لغة الشرعية الأممية إنها أراض محتلة أي معتدى عليها .

لكن شارون كلف الشعب الفلسطيني النصيب الأكبر في أداء فاتورة حسابه الشخصي مع عرفات والسلطة الفلسطينية التي يرأسها بما سجله بحق فلسطين من خزي وعار تمثلا في الاغتيال الممنهج لقيادة المقاومة الفلسطينية، والقتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين بأطفالهم ونسائهم وشيوخهم، والهجمات الوندالية الهمجية التي تُحرق الأخضر واليابس وتفسد في الأرض وتدمرها وتخـربها وتهدم البيـوت الآمـنة عـلى رؤوس ساكنيـها. ولا كلمات - بلغ إطنابها ما بلغ- بقادرة على وصف المجازر التي قام بها شارون امتدادا لمجازر صبرا وشاتيلا فوق الأرض اللبنانية، وتصفية لحسابه مع شعب فلسطين وقائده التاريخي.

وفرض شارون أداء الثمن على شخص عرفات خصمه اللدود عندما ضرب عليه الحصار في مدينة رام الله، وطوق بالدبابات مقر سكناه  ومكتبه، وحولهما إلى سجن وقبر، وجعل من بيته المحاصَـر زنزانة منعزلة  قطع  عنها في فترة لا تنسى الطعام والماء والدواء، مما جعل حياة الرئيس الفلسطيني في خطر داهم. وما يزال الحصار ممتدا لأن شارون لم يُشف إلى اليوم من مرض العقدة  النفساني الذي يضع المُـبتـلى به في خانة الانعزال عن الحقيقة، أو في حالة ثانية حسب تعبير الطب النفسي .

لقد كتب التاريخ الكثير عن مخازي شارون ليس بالحبر والمداد، ولكن بقلم أحمر طافح بأنهار الدماء الفلسطينية التي فجرتها سياسته واستهدفت في جميع محطاتها تصفية الحساب الشخصي مع  رئيس فلسطين المنتخَـب من شعبها، والذي اعترفت بدولته - وإن لم يُعـلـن عنها رسميا- ما يناهز نصف أعضاء منظمة الأمم المتحدة.

ولمدة غير قصيرة ظل "شارون" ينطح رأسه ضد الجدار لتصفية  حسابه مع الرئيس الفلسطيني بوسائل أخرى. منها مشروع اغتياله وتصفيته جسديا. ومنها التهديد بترحيله عن مسقط رأسه بفلسطين وحمله على متن طيارة والقذف به في أرض نائية حار شارون في اختيارها والعثور عليها. وأخيرا وبعد تفكير مؤرِّق أقنع شارون الرئيس الأميريكي بمقاطعة عرفات وتجاهل وجوده وعنوانه، واعتباره شبحا مجهول الهُـوية والموطن، أو حديث خرافة منسيا، أو شخصا منتهيا دخل في التاريخ المطوي، أو مجرد جثة هامدة لا  حراك لها. وبعبارة أخرى التعامل  معه  بسياسة النعامة التي تدخِـل رأسها وعنقها في التراب حتى لا ترى ما حولها.

وعلى ذلك ارتفع صوت المطالبة  في كل من واشنطن  وتل أبيب بضرورة إحداث منصب رئيس الوزراء الفلسطيني على أن  يتولاه من يقبل التفاهم مع إسرائيل ويصبح بالممارسة يجمع بين سلطتي رئيس الحكومة ورئيس الدولة في آن واحد. وصدر عن البيت الأبيض التعليل الفلسفي القانوني لهذا الإصلاح باعتباره أكثر ديمقراطية من نظام يتقاسم فيه رئيس الدولة سلطاته مع السلطة التنفيذية، وأكثر انسجاما مع النظام البرلماني الانجليزي الذي يمارس  فيه الوزير الأول السلطة العليا والأقوى، ويكون فيه الملك (رئيس الدولة) رمزا لا يقارب الشأن العام وينحيه الدستور عن المسؤولية.

أما الإسرائيليون فقالوا إنهم سيكونون أشد ارتياحا واستعدادا للتفاهم عندما يصبح رئيس الحكومة الفلسطينية يمارس نفس السلطات التي يمارسها رئيس الحكومة الإسرائيلية ربما لأن ذلك سيتيح لشارون مباشرة المفاوضات شخصيا مع نظيره الفلسطيني، ويتنحى عرفات بذلك عن المواجهة مع شارون ووزرائه، إذ يبدو أن شارون كان يتحايل على تحييد عرفات لِـئلا يواجهه في المفاوضات بنفس الصمود الذي واجه به رؤساء الحكومات الإسرائيلية السابقين بدءً من رابين، ومرورا بنتانياهو، وانتهاءً إلى باراك  في محطة  كامب ديفيد التي لم يرضخ فيها الرئيس عرفات لضغوط كلينتون  وباراك، وتوقفت المفاوضات عندها.

هكذا نفهم خلفيات موقف شارون من عرفات. لكن يبقى لغزا غير مفهوم موقف الرئيس "بوش" الذي تبنى مطلب شارون بإحداث منصب رئيس حكومة فلسطين على أنه أكثر ديمقراطية، في حين أن هذا المنصب لا يوجد في النظام الرئاسي الأميريكي. فهل يكون النظام الذي يوجد على رأسه بوش أقل ديمقراطية ؟ خصوصا وسلطات الرئيس الأميريكي في هذا النظام واسعة إلى حد أن بعض القانونيين (ومن بينهم أميريكيون) استنتجوا في بحوثهم الدستورية أن الرئيس الأميريكي يمارس بمقتضى الدستور سلطات ملك غير متوَّج.

والنظام الأميريكي كما هو معروف لا توجد فيه حتى الحكومة ذاتُـها، لأن رئيس الولايات المتحدة هو الحكومة، وقراراته هي وحدها النافذة، والوزراء لا يحملون حتى نعت الوزير، بل هم أعوان أو "كتاب" للرئيس يُبدون آراءهم بصفة استشارية في المجلس الذي يرأسه الرئيس ولا يصوتون. وليس من الضروري أن يوافقوا على ما يقرره الرئيس بمفرده. والرئيس هو الذي يعيِّـنهم ويعزلهم، وليسوا مسؤولين أمام الكونغريس. 

يُروى عن الرئيس الأميريكي الأسبق "أبراهام لنكولن" أنه عرض أمام الكـتاب السبعة في المجلس رأيه وخالفه الجميع فقال : "إن سبعة في هذا المجلس يقولون لا، وإن واحدا (يعني نفسه) قال نعم . إذن القرار اتُخذ بأغلبية واحد ضد أقلية سبعة".

لقد أحسنت القيادة الفلسطينية صنعا في تجاوز عقبة الأخذ بنظام رئيس الوزراء. وأحسن الرئيس عرفات صنعا باختياره  لهذا المنصب الرئيس محمود عباس (أبو مازن) نائبه ورفيقه على خط النضال طيلة أربعين سنة، وتكليفه باقتراح أسماء الوزراء. وأحسن الرئيس الفلسطيني صنعا أيضا حين وافق في النهاية على التشكيلة الحكومية، مما أفسح المجال لأبو مازن للتقدم إلى المجلس التشريعي بطلب الثقة.

وجميع ذلك تم بمقتضيات الدستور الفلسطيني، وباستعمال الآليات الدستورية بما لا يقبل الطعن. وتجلت بذلك قدرة القيادة الفلسطينية على ممارسة النظام الديمقراطي بموضوعية ونزاهة وروح رياضية. وحتى ظاهرة الاختلاف على الاجتهاد بين  الرئيس عرفات والرئيس أبو مازن على أسماء بعض أعضاء الحكومة ومراتبهم كانت ظاهرة صحية. فالديمقراطية هي تعدد الآراء واختلاف الاجتهادات والتنافسية للبحث عن القرار الأفضل والموقف الأرشد.

وبذلك كله اكتسبت الحكومة طابع الشرعية الدستورية الديمقراطية  بجميع المعايير. والممارسات التي اعتُمدت  لتشكيلها عززت سلطة الرئيس عرفات، حيث مارس سلطته في الحدود المرسومة لها دستوريا بدون تجاوز ولا شطط.

ولا يضير الحكومة الجديدة في شيء أنها وُلدت تحت الضغوط الخارجية التي لم تنجح في فرض إنشاء منصب رئيس الحكومة على القيادة الفلسطينية، بل فقط في التسريع بهذا الإنجاز التي جعلت منه خيارها تلقائيا وكانت تعتزم تحقيقه كجزء من التنظيم الدستوري وتتربص فقط الفرصة الملائمة لتنفيذه بعد ما قبلت الأطراف المعنية مبدأه كخيار دستوري. وهذا ما يجعل النظام الدستوري الفلسطيني شبيها بالنظم الديمقراطية الآخذة من النظام البرلماني والنظام الرئاسي معا. وهوما يطبق في فرنسا منذ قيام الجمهورية الخامسة سنة 1958 وإلى اليوم.

